رسسالسة نقض 
ببعض ادلة القوانين 
تأليف 
شهيا التحدا فق العلضة انتئذ المير وا عكةيث عبد اذ 


التُشابو ري ال اسان 2 ب " حمالٍ الدَّينِ" 
التُستشهدٌ ببلدة الكاظمين سنة +176 ى 


ا 1.02 2 : 615 _ه 
تحقيق : أبو الحسنٍ عل بِنْ جعفر بنِ مكيّ آل جسَّاسٍ 


السَيّدُ الميرزا محمّدُ بن عبد النّبِيّ النّيسابوريّ الحائري 5 


معلومات عن الزّسالة وموضوعها 

رسالةٌ وجيزةٌ صغيرةٌ في الرَّد على المحمَقٍ الميرزا القمّيّ صاحب القوانينٍ 
في قولهِ بانسدادٍ باب العلم إلى الأحكام الشَّرعيّةِ ‏ وللمؤلِّ أيضاً الشَّهابُ 
التَاقبُ في نقض رسالته في الأصول-. - 

وقد أورد ثلاثة منْ أدلَيهِ المذكورة في كتابه " القوانينٍ " والّتي بتى عليهًا 
القولّ بالانسدادٍ ؛ وقامَ بنقضِهًا . 

وقد أشارٌ إِلِيهًا عند تعداد مصِتَمَاتهِ في خاتمة " صفاءٍ اللُولوؤة!" " . وذكرّمًا 
ابنة الميرزا علي في الوجيزة ”" . 

وقد أورد هذه الرّسالةٌ مصِنَّمُهًا كاملةً في المجلَّدٍ الرّابع منْ كتابه الكبير 
" تسلبة القلوب الحزينةٍ " وهل البيع عاق ل عترانة آل جال الذي 3 , 


(1) تسليةٌ القلوبٍ الحزينةٍ : مجلد ١‏ : ص ١ه‏ خطوطً » مكنبة مجلس الشورى الإسلاميٌ ».رقم 
اللسلسل العا +255 141/1 
(0) الوجيزةٌ : ص9١‏ : رقم 5" . 
(*) تسليةٌ القلوب : ج4 : ص ١١41١‏ مخطوطٌ خزان ة آل جمالٍ الدّينَ بالنّاصريّة برقم 4 88 ه : 


رسالةٌ نقض بعض أدلّة القوانين 


صورة من ال مخطوط 


الشبذ اخيوزا محف بواعبد النبي التيسابوري الحائري ْ 


الحمدُ لله » سلامٌ على عباده الَّذِينَ اصطفى ؛ أمّا بعدُ : 
200107 الفاضلٌ الأميرزا أبو القاسم القَمّىٌ ‏ سدَّدهُ الله من أد 
العمل بالظَّنٌ من حيثٌ هوّ ظنّ . 
[ إيرا أدلّة صاحب القوانين في عمله بالظْن ] 
[ الدليل الأول : في انسداد باب العلم ] 
قال ”© : < الأول : إِنَّ باب العلم القطعيٌ في الأحكام الشءعبّة منسد 
فق أنعال وماكا و غير الشروركاك د هالا 4 رلاريت إلا مشاركوة لأهل 
زمانٍ المعصومينَ +#اتئ: في الشّكاليف وليسّ في غير ما عْلِمٌ ضرورةً أو إجاعاً 
حك ب العتل القاطة سايدل خال ابشكم باليقين #فَإِنّ الكنسات بتتيبة 
لايفية لالط +وكدلك أضل الباق والشرورة والإجماء والعفل القاطة 
لا ينبت به شي ينفعْنًا في الفقه ‏ غالباً ‏ بل هي إِنّ) تبت بعضّ الأحكام 
سالا درلا عضل دنها اللنسيكث وما هد تسمه الابعال ف العمل 
بالظَّنّ وإلّا لَِمَ التَكليفُ ب لا يُطاقٌ » ويندرحٌ في ذلكَ القن الحاصل مِنّ 
الخبر الواحدٍ ؛ فإنَّهُ لا فارقٌ بين أفرادٍ الظَّنّ مِنْ حيثٌ هوّ ؛ فإذا حَصَّل منهُ ظرٌ 


يخا 


. قوانينٌ الأصولٍ : ص٠ 454 : في الاختلافٍ في حجيّة خبر الواحلٍ‎ )١( 


5 رسالةٌ نقض بعض أدلَّة القوانين 
أقوى مِنْ غيره ؛ فيجبٌ متابعتّة ؛ بل لا معنى ‏ حينئلٍ لكو اترى؛ ؛بل الظَن 
إِنَّا هوَ مِنْ جهته » وملاحظةٌ القوّةِ والضَّع إِنَّا هوّ بملاحظة كل منهما على 
حدة لا جمعاً © . ثم ذكر ما أورة غليه 6 وأجاب با له طائل تمتة . 
[ الدَّلِيلُ الثاني : عدم العمل بالظّنّ فيه ترجيحٌ المرجوح ] 
إلى أنْ قال 7 : « الثاني ١‏ نولم يجب العمل بالظ لم ترجبخ المرجوح 
عل الزاجج ” ؛ وهوّ بديبيٌ البطلانٍ ذكرّهُ العلّامةٌ لله في " الثهاية " وغيره 
ولضييفة ار لا ' الترجيح "فيوقولنا: " ترجيح المرجوح "بمعنى الاختيار» 
ولفظ " المرجوح ' عر ريات ا مار 
و"الرًا جح" عبارةٌ عن القولٍ بأنَ المظنونٌ لوا ا بمقتضاة ”9 
وود الامنظاق لق لفل" اداج" و ' المرجوح”" | عبان - بمعنى 
استحقاق فاعلِهِ المدحَ أو الدَّمَ ؛ لا بمعنى كون النَّىءِ ذا المصلحة الدّاعية إلى 
الفعل ىا هوّ المصطلح في لفظٍ " المرجح " و" المرجوح "في تركيب الأُرجيح 
بلا مُرجح ؛ اوارجص الرجوع المصطلحَينٍ عند نزاعِهمْ في أن العو 
بلا مجح محال وخلافة » وكذا ترجيج المرجوح » وبالجماة المراة أنَالنتوى 
والعمل بالوهوم مرجوح عند العقلٍ والفتوى » والعمل اللا 
ووجهةُ أنَّ الأوّلَ يُشْبةٌ الكذب ؛ بل هوّ هرّ بخلاني الثاني » ولا يجورٌ تَرُ 


. قوانيّن الأصولٍ : ص١4 4 : في الاختلافٍ في حجيّة خبر الواحدٍ‎ )١( 

إة جاء في حاشية المخطوط (١:‏ القولُ بأنَ امظنونَ حكمٌ الله مختارٌ المصوّبة » والأوفقٌ بمذهب 
المخطلة أنه مظنون كوه حكم ؛ لا المظنون حكمٌ الى وقد نبّه عليه سلطانٌ المحقَّقينَ ‏ في حاشية 
المعالم )) " محمّد عَفِيّ عنة " 


الشبذ اخيوزا مح بواعبا النبي اليسابوري الحائري ْ 


الْحَسَنٍِ واختياز القبيح'") 4 . 
[ الدَّلِيلُ الذَّالثْ : في أنَّ مخالفة ظنْ المجتهد مظنَّةٌ الضَرِ ] 
إلى أن قال ”© : « الثَالثُ : أنَّ الف ما ظنَّهُ المجتهدٌ حكمٌ الله مظنةٌ للضَّررٍ» 
ودفعٌ الضَّررٍ المظنونٍ واجبٌ » انتهى . 
[ نقض المصنّفٍ أدلّة صاحب القوانين ] 
تحقيقٌ حقيقٌ بالاتباع 
[ إجماعهُمْ على حجيّة ظنّ المجتهد وأنَّ له مستنداً قطعياً ] 

د أجممَ الاجتهاديُونَ منَ العامة واخاصّة_إجماعا حقّقاً بتحققٍ الجزئيٌ في 
ضمن الكل بعد العلم بتحقٍّ الكل وجزئيّةالجزئي له على أنّهُ لاب لحكيهم 
ل ال ا 
قطعيٍّ ‏ كإجماع أو دليلٍ عقَلٌ؛ فتكون حينئذٍ الأحكامٌ الاجتهاديّة بأفرادِمًا 
مستندة إلى قطع مدخلة تحَهُ بواسطة الظَنَ “قاذيكون تعد بطر . 


000 حادق جاه الخطوم : (( المُجحانَ الإضافيٌ لا يجدي نفعاً ؛ لأعميّةِ الدّلِيلِ عن 
الدّعوى بشمولِه الشَّكَ بالنّسبةِ إلى الوهم , والوهمٌ القويّ بالنّسبةِ إلى الوهم الضّعِيفٍ » مع 
غدم الثائل يوون العتلاو ملعي وظن غير اوهل ؛ بل ظنّ الكافر والنّاسٍ بِالنّسبةِ إلى 
أوهامهمْ » وتخصيصٌُ الإجاع للدَليلٍ العقيٌ دليلٌ على نقضه مع . بالإجاع » مع انتقاض الدَّلِيلٍ 
بمدلوله حيثُ تعيّنَ أنَ الفتوى بالمظنونٍ مرجوجٌ عند العقلٍ ؛ لعدم الأمن مِنَ الخطإ ولمكان 
لبد بالجهلٍ فيه » والفتوى بالعلم راجح اوالعا بات كك بيود عر زا اشن 
واخحتياز القبيح مع أنهُ عند الَأمّلٍ يرجعٌ الدَّليلُ الاي ومعناة على الأوّلٍ وكذا الثالث + وهب 

الاتتاكل تدرو براك ماري افوا واقطة دواري ' محمّد ؛ عَفِيّ عنة " 


/ رسالةٌ نقض بعض أدلّة القوانين 


[ ما استندوا لَهُ مِنْ قطع هل من حيثٌ الحقيقة أمْ العَرَضِ ؟ ومناقشْتهُ ] 

فيال لَه : إن حاجةً هذا الحكم الخاصٌ ‏ وهو أن ظنَّ المجتهدٍ حجَّة في 
مستندٍ الأحكام إلى الدَّليلٍ القاطع من حيث الحقيقة وهي نفسٌُ الحكميّة ‏ 
أو مِنْ حيث العَرّضٍ - وهو اعتبارٌ الخصوصيّة -. 

فعلى الفرضي الأوَّلِ يعم الدَليلُ - الكحوجٌ إلى ذلكَ - كل حكم جزئيٌ 
أو كُّّ من حيتُ هو ؛ فلا يصحٌ استنادُ بعض الأحكام إلى الظَّنَّ حينئلٍ ‏ ولو 
ا لل ل ل 
باعتباراتٍ . 1 1 

وعلى الفرضي الثاني يلزمٌ خلوٌ الدّعوى عن الدّليل ؛ لأنَّ العقل لااحكمٌ له 
في هذِهِ المسألةٍ لهذا الفردٍ الخاصٌ باعتبار الخصوصيّة » والإجماعٌ في حل المنع ؛ 
مع كونه غير مد في محل التّراع . 

[ تجويرٌ التَعبُدِ بالظّنّ يقتضي تجويرَّةُ بِالشَّكّ والوهم ] 

ْم يقال هَمْ : إن تجويرٌ التعّدِ بالظّنّ واستنادٍ الأحكام إليه ؛ لاقتضاء 
المّرورةٍ بفقدٍ العلم في بعض الموادٌ تقتضي تمويرٌ اليد بالشّكَ والوهم 
وبالإداراكِ الأضعف أيضاً لَوْ أمكنّ ‏ عند فقدٍ الظَّنَّ مع مس الحاجة إليه ؛ 
لاشتراك العلّةِ في دليلٍ الحكم العقليّ المفروضي ؛ وهذا يستلزمٌ الخروج عن 
ملَّةَ الأنبياء ؛ بل عن زمرة العقلاء . 


الشبذ اخيوزا محف بواعبد النبي التيسابوري الحائري ١‏ 


[ تجويرُهُ يلزمٌ من أيضاً اجتماع النّقيضينٍ ] 

م يقال لهَمْ : إنَّ الفلّنّ حقيقةٌ في حاضره ؛ لتركيب ذاتِه منْ جزئيٌ الجهل 
المقتضي ؛ لاحتمالٍ الواقع » إذ مع احتمالٍ اقيض وعدم الأمن ه مِنَ الخروج 
لاتق لمحصوريّة الظّنّ الاجتهاديّ الواقع تحتّ القطع - بزعيوهم الأ دف 
نفعاً في محصوريّة الحم الجزئيّة الدَّاخْلةٍ تحت ذلك الظَّدُ ؟ لاستحالة 
انحصارمًا تحت الظَّرٌ المركّبِ حقيقة من عدم اسار فيلرم اجتماعٌ 
المتناقضين ؛ وذلكَ كفرض دخولٍ الممكنات الجزئيّة والكُلَيّةِ تحت الوجوب 
الذَّاقَ ؛ كما ذهب إليه الصّوفِية في قوم بوحدة الوجود ؛ معَ أصاليه المستلزم 
لاجتاع التّقيضينٍ في محل واحدٍ . 

|[ تجويزة يلزم تجويزةُ لكلّ الفرق 0 

نُمّ يقال هَمْ # وجا الك مطلقاً ؛ لجاز لكل فريق مِنّ القُرقٍِ ؛ ف 
الي حر سيا 
فروعِهمٌ المختلفةٍ واعتباراتهم م الأماراتٍ المعتبرة عندّهمْ ؛ مع لزوم الاستغناء 
هذا ادلي القاطع على حجيّة ال - بزعوهم عن الإمام وخرض. عصكه 
الي لإنامة آدقينا الال عفر رَ ايل . 


عم 


[ المنع منْ بقاءٍ التَكليفٍ مع انسداد التَوقِيفٍ وعدم الشّرط ] 
28 1 0 2 5 3 8 
ثم يقال لهم : بعد فرض تسليم الإمكانٍ ؛ وأن فرض المحالٍ غيرٌ محالٍ ؛ إن 
الإمكانَ لايستلزمٌ الوجود الخارجيّ ؛ فلابدٌ في الإثباتٍ المستلزم للوجود مِنْ 


٠١‏ رسالةٌ نقض بعض أدلَّة القوانين 


دفع المانع ووجود المقتضي ؛ ودود إثباهما خرطً القتادٍ كا بين في محل . فإنَ 
وجوة المقتضي هو بقاءٌ التكليف مع انسدادٍ باب التَوقيف ؛ مم قبح التَكلِيفٍ 
بها لا يطاقٌ كقبح الإهمالٍ ؛ وقد مُنِعَ بقاءً التكليف لا بشرط ؛ بِلٍ التكليفٌ 
لا بشرطٍ ؛ ثم وجودٌ المشروط و 
ثابتاً بالهَّررةٍ يبت وجودٌ شرطه وعلَّيِه بالملازمة القاطعة » وكذلك مُنِعَ عن 
الْتوقِيفِ الغير الممّر المتميّر ؛ لكونه سناو لعدم التَوقيفِ في الخروج عن 
الراانواروء الجاع والساو الال لغرضن ااخليني ؛ فيلزمٌ من إِنْباتِهِ نفية » 
وا ونيا نوكل ناكا كزلاق#قيباطل معدو م بِالضّرورة » مع لزوم 
الوقوع في القبيح الى قأوامة محبي ا ادال انسار الفماوا بسي 
اكليف ب لايطاق؛ امستلم للم والسَقه من حيثُ القولي عل رب العباد 
بقاء اتكليف مع انتفاء اتوي ؛ المستلزم لتكليف ما لا يطاقٌ بعينه والظّلم 
والشّفة » أو القول بالتوقيني الفلتيّ 4 المستلؤم للإبهام والخروج عن المرأد ؛ 
المؤدّي إلى الخطأ والفسادٍ ؛ والمْترنّبٍ بعينه على الإهمال . 

كل ذلك مع كون متتخي أعمٌ ِنَ الحاجة إلى الظَّنٌ الخاصٌ الشَّامل لسا 
الظّونِ ؛ بل الشّكوك والأوهام والإدراكات الَّعيفَةٍ أيضاً ؛ لعدم وفاء الظَنّ 
الام جب الأحار رو عق الرامت ل م الخاور كر عرية اود من 
المجتهل -المدّعي للإطلاق -في موضع امد والتّوقْفِ والإشكالٍ عن الحكم ؛ 
مع كونٍ اليتيمَينَ المخاصمينَ في إرثهم| في موضع الحلا مع عدم الحكم الفاصلٍ 


ع مو 


القاطع للدغوى ا قرقة الصنثب أكلة الله - في سلوك سواء السّبِيلٍ . 


هر 


السَّيّدٌ ا ميرزا محمّدُ بن عبد النَّبِيّ النبسابوريٌ الحائري ١,‏ 


[ في وجود المانع من إمكان التَعبُّدِ بالظَنَ ] 
وأمّا وجودٌ المانع فموجودٌ من لزوم التََييدِ بها لا أمنَ فيه من الخطأ عن 
المرادِ » وبما يلزمٌ التّاغض والتّنازع والفساد ى) في الزَّوجينٍ المجتهدينٍ عندَ 
اختلافٍ آرائها في البينونة وعدمِهًا » ومِنْ لزوم تخصيص الحكم العقلّ 
المستلزم لنقضهٍ ؛ المستلزم لبقاء القولٍ بالعصمةٍ بلا دليلٍ ؛ المستلزم لفسادٍ 
الإمامة؛ المستلزم لفساد مذهب الإماميج - أَيّدَهُمُ الله تعالى . 
[ خاتمةٌ الرُسالة ] 
ري ا مات و 
ات َو يَعَلَمُونَ 27044 2ل ولد لين ظَلموا أ مساب يفون د 


0000 مدر م سا 


:9 فَمْطِمَ اير أ مولن عو وكقنة إن راتكن 4 , 


(1)سورة بن : الآية 75 . 


(؟) سورةٌ الشّعراءِ : الآيدٌ 7١1‏ . 
(*) سورةٌ الأنعام : الآيةٌ 48 . 
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[ تاريخ فراغ النُحقيق ] 
ل ا ود 5 با ريض ود الا اي ا 
وقد وقعَ الفراغ من صف الرسالة وتحقيقهًا في صبيحة الحادي عشرّ من 
لحان مكة 444 امن هجر اللي الأذهر + انادف لاق الدذهنن مره 
بن الحسينٍ الأكبرٍ بيد أبي الحسن عل بن جعفر بن آل جسّاسٍ راجيا 


2 


فر الله أن يسقية عرة الكوثر + عضباً غل عمل والة النقل الأصغر .. 


4 


وعاكى 


- إبراد أدلة صاحب القوانين قاس جطر قاف انر ماطف لان دل اه 
الدَليل الأو ل اسداثيات ب العلم 0 
- الدَليل الثاني : عدم م العملٍ بالق فيه 0 لجوج 50066 
بالادر لالت ف أنَّ تخالفة ل الجتهٍ مظنّةٌ الضّرر 5ك 


- تجويرٌ اعد بالفلنٌ يقتضي تويرَةُ بالشَّكّ والوهم 0000 
- تويز يلزمٌ منة أيضاً اجتماع التقيضينٍ ج1111 
- تويز يلزم تجويزة لكل الفرق والاستغناء عن الإمام وعصميَهٍ 
-في وجوة المائع من إمكان التي لظن ا ا 
مكداقة الأسالة 5ه براك ارام وو ب و 
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